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تســعى حكومــة بنيــامين نتنيــاهو منــذ قــدومها إلى فــرض تعــديلات قضائيــة، ســتعيد تعريــف وضــع
الاحتلال الـداخلي سياسـيًا وعلاقـة السـلطات الثلاثـة التنفيذيـة والتشريعيـة والقضائيـة، وبينمـا يعتـبر
كــبر قــوة داخــل حــدود الكيانــات، فــإن نتنيــاهو يســعى بتعــديلاته إلى أن يجعــل القضــاء في كــل العــالم أ

لسلطة الحكومة اليد العليا فوق السلطات الأخرى.

لا تقتصر مساعي نتنياهو على منحه وحكومته الحصانة وكف يد القضاء عن ملاحقته القانونية، بل
إن التعديلات أيضًا لها وجه آخر متعلق بطبيعة “إسرائيل” كدولة محتلة، تريد أن تلغي حدودًا من
الممكن أن تقوض ممارستها الاستيطان والتهجير وهدم بيوت الفلسطينيين، وإقامة “دولة يهودية
– إسرائيل الكبرى” على كل مساحة فلسطين التاريخية، وأن تستثني “نحن نحترم حقوق الإنسان”

التي تضحك فيها على مجتمعها الدولي من خطاباتها.

لـن تسـتطيع حكومـة نتنيـاهو الـتي تضـم تحـالف اليمين المتطـرف في دولـة الاحتلال، أن تتجـاوز هـذه
الحــدود وتلغيهــا، إلا مــن ســحب البســاط مــن تحــت المحكمــة العليــا والمســتشار القضــائي للحكومــة
وأجهزة الرقابة في “إسرائيل”، هذا الجهاز القضائي الذي لم يتوانَ عن إعطاء الضوء الأخضر للنكبات
الفلســطينية علــى مــر الاحتلال، لكنــه احتفــظ بهــامش رفض صــغير لاعتداءات الجيــش والمســتوطنين

والحكومة، تحت غطاء القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان.
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المحكمــــــــة العليــــــــا الإسرائيلية.. شرعنــــــــة
الاحتلال قانونيًا

بعد النكبة الفلسطينية عام ، عملت المحكمة العليا الإسرائيلية على تصديق وشرعنة قوانين
الاحتلال لترســيخ ممارســاته واســتعماره، فصادقت على الحكــم الإسرائيلــي الــذي فرضتــه حكومــة
الاحتلال على الفلسطينيين الذين لزموا أراضيهم في أعقاب النكبة، واستمر العمل بالحكم حتى عام

.

يقـــول البـــاحث في مؤســـسة الـــدراسات الفلســـطينية رازي النـــابلسي إن المحكمـــة العليـــا الإسرائيليـــة
صادقت بشكل منهجي على استخدام “أنظمة الطوارئ” المنقولة إلى القانون الإسرائيلي من ترسانة
 بوصـفه “محتجـزًا

ٍ
القـوانين العسـكرية الـتي وضعهـا الانتـداب البريطـاني، الـتي تسـمح بحبـس شخـص

يا” لستة أشهر قابلة للتجديد، دون تزويده بأدنى معلومات عن الجرائم التي ارتكبها ودون توجيه إدار
اتهام، أي أنها شرعنت الاعتقال الإداري.

وفيمـــــا يخـــــص الأسرى الفلســـــطينيين أيضًـــــا، منعـــــت المحكمـــــة العليـــــا التعذيـــــب في “إسرائيـــــل”
جسـديًا مراعاةً للقـانون الـدولي، لكنهـا في الـوقت نفسـه، سـمحت بـالتعذيب في حـال كـان المشتبـه بـه
“قنبلــة موقوتــة” أي أن اســتخراج المعلومــات منــه ســيؤدي إلى “إنقــاذ الأرواح”، وتُــرك قــرار تحديــد
الحاجــة لاســتخدام التعذيــب إلى الشابــاك والمســتشار القضــائي في الحكومــة، أي أنهــا منحــت تعذيــب

الأسرى الفلسطينيين غطاءً قانونيًا

المنظمات المسجلة في “إسرائيل” والعاملة في الضفة الغربية ستحصل على
إعفاءات ضريبية إذا قدمت خدمات للإسرائيليين اليهود الذين يعيشون في

مستوطنات غير قانونية، ولن تحصل عليها إذا قدمت خدمات للفلسطينيين

وبحسب النابلسي، تبنّت ما يسمى إسرائيليًا بـ”الأمن القومي”- وهو كل ما يتعارض مع “حقوق
الإنســان”، لكنــه ضروري لـــ”إسرائيل” كي تســتمر كدولــة يهوديــة، فمثلاً، كــانت المحكمــة العليــا تصــادق
على استمرار منع لم شمل الفلسطينيين على جانبيْ الخط الأخضر، استنادًا إلى معلومات من جهاز
الأمن الداخلي “الشاباك”، تفيد بأن أفراد هذه العائلات ينخرطون في “قضايا أمنية”، وفي الوقت

ذاته، تقر حق كل إنسان في الزواج والعيش كعائلة في بلده.

ير المصير في دولة “إسرائيل” في عام ، أقر الكنيست قانون “القومية” الذي يعني أن حق تقر
هـو حـق يقتصر علـى الشعـب اليهـودي، ويتجاهـل حقـوق الفلسـطينيين في الـداخل المحتـل، وعنـدما
ـــادئ ـــانون لمعـــارضته الأساســـية مب ـــى الق ـــة الفلســـطينية اعتراضهـــا عل ـــدت المؤســـسات الحقوقي أب
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الديموقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان، جـــاء ردّ المحكمـــة بالمصادقـــة علـــى القـــانون، بادعـــاء أنـــه لا يـــؤثر في
ديمقراطية الدولة التي تضمن الحقوق الفردية لغير اليهود.

وأشــارت منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش عــام ، إلى أن المحكمــة العليــا منحــت إعفــاءً ضريبيًــا
لمنظمـــة مســـجلة في “إسرائيـــل” تـــدير مدرســـة في الضفـــة الغربيـــة بـــدعوى أن المدرســـة تعلـــم أطفـــالاً
فلسطينيين، وليس إسرائيليين، ما يضع عبئًا ماليًا على منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات

للفلسطينيين، بما فيها منظمات تتحمل مسؤوليات تهربت منها الحكومة الإسرائيلية.

يعــني هــذا الحكــم أن المنظمــات المســجلة في “إسرائيــل” والعاملــة في الضفــة الغربيــة ســتحصل علــى
إعفاءات ضريبية إذا قدمت خدمات للإسرائيليين اليهود الذين يعيشون في مستوطنات غير قانونية،
ولــن تحصــل عليهــا إذا قــدمت خــدمات للفلســطينيين الذيــن يعيشــون تحــت الاحتلال العســكري في

نفس المنطقة.

الحفــــاظ علــــى الوضــــع القائم.. الهــــامش
يد حكومة نتنياهو سحقه الذي تر

مــع ذلــك، تشكــل المحكمــة العليــا أهــم ركــائز الحفــاظ علــى الوضــع القــائم فيمــا يتعلــق بالقضيــة
الفلسطينية، وإقامة حواجز، تبدو هشة، لكنها تعيق نسبيًا ما يريده اليمين المتطرف، لا سيما بعد
وصـول إيتمـار بـن غفـير إلى الحكومـة الفلسـطينية، ورغبتـه الـتي لا يكتمهـا سرًا في التهجـير والقتـل، مـا
يعيـد “إسرائيـل” إلى “مرحلـة مـا قبـل النكبـة”، حيـث لا قـانون يعيـق الممارسـات التنفيذيـة، وصـولاً إلى

“إقامة إسرائيل الكبرى”.

هنا تدخل المحكمة العليا في حسابات الربح والخسارة، ليس حبًا في الفلسطينيين، بل وقاية من أي
ــة الإسرائيلــي أضرار تعــود علــى “إسرائيــل”، وكــان ذلــك واضحًــا حين ألغــت المحكمــة قــانون التسوي
“قـانون تنظيـم الاسـتيطان في الضفـة الغربيـة عـام ″، وعـزت قرارهـا إلى: عـدم صلاحيـة القائـد
العســكري بإصــدار أوامــر المصــادرة تبعًــا للطبيعــة المؤقتــة للاحتلال في ظــل سريــان القــانون العســكري

والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما قالت المحكمة إن القانون يفتقر لتوفير الحماية القانونية اللازمة للسكان الفلسطينيين في المنطقة
باعتبارهم “أشخاصًا محميين” حسب المادة الرابعة من اتفاقية جنيف، وإن فرض مثل هذا القانون
يـوفر الحمايـة للإسرائيليين دون الفلسـطينيين بمـا يعـبر عـن انعـدام المسـاواة والعنصريـة، كما أن قـرار
المصادرة من القائد العسكري يعكس تضارب الصلاحيات التشريعية بين الكنيست والقائد العسكري

على اعتبار أن الكنيست صاحب الاختصاص الأساس في التشريع.

يغافيم” الإسرائيلية اليمينية وفي عام ، أرجت المحكمة العليا البت في دعوى رفعتها منظمة “ر

https://www.hrw.org/ar/news/2021/11/08/380354
https://poica.org/wp-content/uploads/2021/05/ICJ-2021.pdf
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20230508-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3


ضد حكومة الاحتلال لإجبار المسؤولين على هدم قرية الخان الأحمر التي يقطنها  فلسطيني،
وقالت في قرارها إنه في حين تعتبر القرية البدوية “غير قانونية”، فإن الحجج التي قدمتها الحكومة
لإرجــاء النظــر في هــدم خــان الأحمــر مــرة أخــرى مقنعــة بمــا يكفــي مــن أجــل إرجــاء آخــر، لكنهــا لم تحــدد
يغـافيم” بيانًـا أشـارت فيـه إلى أن قـرار المحكمـة “يقـود البلاد إلى حافـة موعـدًا هـذه المـرة، وأصـدرت “ر

الفوضى”.

وكان غضب اليمين في أوجه حين رفضت المحكمة سنة  “قانون تبييض المستوطنات” المقامة
 فلسطينية خاصة، لتعارُضه مع حق الملكية المكفول دوليًا، ولأن الخسارة التي ستنتج منه

ٍ
على أراض

ستكون أعلى من الربح، بحسب قرار المحكمة.

لا جدوى من دعاوى المؤسسات الحقوقية
بعد اليوم

، منذ احتلال فلسطين، وإقامة دولة الاحتلال على الأراضي المحتلة بتهجير أهلها وقتلهم عام
برز تياران أساسيان في “إسرائيل”: اليمين المتطرف واليسار، وبينما لم يخفِ اليمين رغبته العميقة في
قتـــل الفلســـطينيين وإبـــادتهم، وإقامـــة “إسرائيـــل” الكـــبرى، كـــان اليســـار يحـــاول أن يصـــف نفســـه
بالوسطية، التي تريد حل الدولتين (“إسرائيل” وفلسطين)، وتعلن رفضها لانتهاك حقوق الإنسان
في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، بينمــا تبطــن تمســكها بــالقيم الصــهيونية، وارتكابهــا جرائــم الحــرب

والتطهير العرقي.

ـــدفاع عـــن حقـــوق ولترويج نفســـها كحمامـــة السلام، أنشـــأت أحـــزاب اليســـار منظمات حقوقية لل
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام  مثل “بتسيلم” وجنود منظمة “كسر الصمت” الذين
يشهـــدون علـــى انتهاكـــات جيـــش الاحتلال، أو المحـــامين الحقـــوقيين بمنظمـــة “يـــش ديـــن” الذيـــن
يـدافعون عـن الأسرى الفلسـطينيين، أو “حاخامـات لحقـوق الإنسـان”، هـذه المؤسـسات الـتي تغـض
الطرف عن جرائم الاحتلال بحق فلسطينيي الداخل المحتل عام ، باعتبارها “إجراءات دولة

 محتل”.
ٍ

بحق مواطنيها وليست احتلالاً بحق شعب

ودون صلاحيات وقوة المحكمة العليا، فإن منظمات المجتمع المدني التي تتحركّ للدفاع عن حقوق
ـــة ضـــد حكومـــة الاحتلال، وهـــؤلاء اليهـــود ـــوا مـــن رفـــع دعـــاوى قضائي ـــن يتمكن الفلســـطينيين، ل
الإسرائيليـون “الخوَنـة” كمـا يصـفهم بـن غفـير الذي ينـوي طردهـم مـن “إسرائيـل”، يمكـن أن يجـدوا

أنفسهم بين ليلةٍ وضحاها عرضةً للاستبعاد بموجب القانون، وعاجزين عن مواصلة عملهم.

وهو ما دفع الصحفي الإسرائيلي تسفي برئيل للقول: “إذا حدث كل ذلك، من سيمنع إقامة بؤر
استيطانية عشوائية على الأراضي المملوكة لفلسطينيين؟ من سيمنع تجريد الأشخاص المدانين بتهم

https://orientxxi.info/magazine/article6232


يـون، حـتى إن كـانوا يعلمـون أن المحكمـة العليـا الإرهـاب مـن جنسـيّتهم؟ إلى مـن سـيلجأ الأسرى الإدار
ا؟ بمجرد اختفاء المحكمة العليا، يمكن أن يبدأ الحفل”. لن تنصفهم حق

ومـن المهـم الإشـارة، إلى أن الأمـر لا يبـدو كـأن المؤسـسات الإسرائيليـة الحقوقيـة أو أحـزاب اليسـار هـي
ــدًا إغفــال أن “حــزب العمــال” اليســاري الــذي حكــم النصــير والحليــف للفلســطينيين، فلا يمكــن أب
“إسرائيل” منذ  وحتى ، كان المسؤول الأول عن جرائم التطهير العرقي التي ارتكبت بحق

الفلسطينيين إبان النكبة.

قبل اغتياله على يد مستوطن يهودي من اليمين المتطرف عام ، قال رئيس حكومة الاحتلال
إسحق رابين: “ما يريده معسكر المستوطنين هو بلدٌ بلا محكمةٍ عليا وبلا بتسيلم”، وهو بالتحديد ما
ــة المتطرفــة الــتي رأت أن أسرع الطــرق للتوســع الاســتيطاني دون ــاهو اليميني ــه حكومــة نتني تســعى ل
الدخول في جدل قضايا المحكمة العليا هو إلغاء حضور الأخيرة، فلم تكن المحكمة العليا يومًا حاكمة
نزيهـة لصالـح الفلسـطينيين، فلـم تحتـج علـى جرائـم الحـرب بـل قننتهـا، وكـان هـدفها الدائم شرعنـة
انتهاكات الاحتلال، لكن خوفها النادر من معاقبة دولية لـ”إسرائيل” جعلها تواجه اليمين المتطرف في

بعض المسائل، واليمين يرفض أن يكون في هوامش الرفض.
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